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الواقعة المنشِئة للضريبة على الشركات والأعمال
في ظل القانون الإماراتي

شام عدنان البكور)))
منى محمود إدلبي)))

 تاريخ الاستلام: 03-04-2024              تاريخ القبول: 2024-07-10

ملخص البحث:

فرُِضَــت الضريبــة علــى أربــاح الشــركات والأعمــال فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
ــة  ــة لدول ــة العالمي ــزز المكان ــون ليع ــذا القان ــاء ه ــنة 2022؛ إذ ج ــم 47 لس ــون رق ــب القان بموج
الإمــارات العربيــة المتحــدة، وليكــون أولــى خطواتهــا فــي مجــال فــرض الضرائــب علــى  الدخــل؛ 
إذ اقتضــت التطــورات العالميــة الاقتصاديــة، والنمــو الاســتثماري العالمــي، والعديــد مــن الأســباب 

الأخــرى  تطبيــق  الضرائــب علــى اخــتلاف أنواعهــا

وتقــوم هــذه الضريبــة علــى أســس، وتفُــرَض وفــق أـــكام قانونيــة، تبيــن نطاقهــا الشــخصي 
ــي  ــم الموضوعــات ف ــن أه ــة" م ــئة للضريب ــة المنشِ ــد الواقع ــد "تحدي ــا الموضوعــي. ويع ونطاقه
ــح الخاضــع  ــى إيضــاح  خصائــص الرب ــة؛ إذ تقــوم عل إطــار النطــاق الموضوعــي لهــذه الضريب
لهــذا النــوع مــن الضرائــب، ومتــى يبــدأ ـــق الدولــة فــي  فــرض هــذه الضريبــة علــى المكلــف، 

مــع مــا يرتــب  ذلــك مــن آثــار فــي غايــة الأهميــة

الكلمــات الدالــة: الضريبــة علــى أربــاح الشــركات والأعمــال، الضرائــب المباشــرة، الربــح، 
الدخــل الخاضــع للضريبــة، الواقعــة المنشِــئة للضريبــة

كلية القانون - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  (((

shamhama99@gmail.com

كلية القانون - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  (2(
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المقدمة:

 إن موضـوع الضريبـة علـى أربـاح الشـركات والأعمـال مـن أهـم الموضوعـات المؤثـرة في 
يـزاً في أفكار  اقتصـاد الدولـة، وهـو مـن الموضوعـات الجديدة  في القانون الإماراتي التي شـغلت ـ
رجـال القانـون والقضـاة، إضافـة إلـى المسـتهدفين مـن هـذا القانـون؛ وذلـك لفهـم ـيثيـات مـا جـاء 
تـى يتـم  تطبيـق القانـون بشـكل صحيـح  دون الاعتداء علـى كينونات  بـه المشـرع مـن نصـوص؛ ـ
الأفـراد وأموالهـم؛ إذ كان  مـن الضـروري مواكبة التطورات التشـريعية الضريبية فـي العالم، التي 
تفـرض العديـد مـن الضرائـب، بينمـا تفـرض دولـة الإمـارات ضريبـة القيمـة المضافـة والضريبـة 

الانتقائيـة فحسـب، إلـى جانـب الضريبـة على أربـاح المصـارف الأجنبية

أخــذت دولــة الإمــارات تحبــو نحــو نظــام الضرائــب بخطــى ثابتــة، ورؤى تشــريعية واضحــة؛ 
إذ إن للضرائــب أهميــةً أساســية، ولا ســيما فــي ـجــم الإيــرادات العامــة للدولــة، ولتأثيرهــا 
الكبيــر علــى الصعيديــن: الاجتماعــي، والاقتصــادي، ولمساســها بمراكــز المخاطبيــن بقواعدهــا،  
وتقســم الضرائــب عمومــاً إلــى نوعيــن وهمــا الضرائــب المباشــرة، والضرائــب غيــر المباشــرة، 
ــراد والشــركات،  ــى دخــل الأف ــرض عل ــي تف ــة الت ــب المباشــرة" بالضريب ــل "الضرائ ــث تتمث ـي
ــكام  ــرح أـ ــا ش ــي اقتضــت من ــال، الت ــركات والأعم ــاح الش ــى أرب ــة عل ــا الضريب ــن صوره وم
هــذه الضريبــة لتوضيحهــا، واختــرت مــن هــذه الأـــكام الواقعــة المنشــئة للضريبــة؛ لأنهــا نقطــة 
البدايــة فــي فــرض الضريبــة، فلا بــد مــن أن نبيــن متــى يجــب فــرض الضريبــة علــى المكلــف؟ 
وهــذا الأمــر يختلــف مــن ضريبــة إلــى أخــرى، وتعــد ضريبــة أربــاح الشــركات والأعمــال ذات 
ــة،  ــات الدخــل الخاضــع للضريب ــاول مواصف ــن تن ــد م ــث لا ب ــب، ـي ــذا الجان ــي ه ــة ف خصوصي

ــة ــت فــرض الضريب وتوقي

 وعليــه؛ فــإن محــور هــذه الدراســة ســيكون الوعــاء الضريبــي لهــذه الضريبــة؛ أي: الربــح 
ــة  ــة المصاـب ــاءات الموضوعي ــة، والإعف ــح الخاضــع للضريب ــات الرب ــة، وصف الخاضــع للضريب

ــاح الشــركات ــى أرب ــة عل للضريب

إشكالية الدراسة:

تتجلــى إشــكالية الدراســة فــي مــدى فعاليــة وكفايــة النصــوص القانونيــة التــي تتمحــور ـــول 
ــي  ــد الوعــاء الضريب ــد مــن تحدي ــال؛ إذ لا ب ــة الشــركات والأعم ــة المنشــئة لضريب ــد الواقع تحدي
الــذي يتجســد فــي الربــح المحقــق، مــن ـيــث وجــوب تعريفــه وخصائصــه لمعرفــة مــا  إذا كان 
ــزز  ــا يع ــي مم ــرع الإمارات ــا المش ــار إليه ــزيلات أش ــاك تن ــة، أم أن هن ــيخضع كاملاً للضريب س

ــا أمــام عــدة تســاؤلات، هــي: ــة، وهــذه الأـــكام تضعن ــع الشــخصي للضريب الطاب
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ما وعاء ضريبة الشركات والأعمال؟. )

هل ـدد المشرع ضوابط متعلقة بالدخل الخاضع للضريبة؟. 2

هل فرض المشرع الإماراتي الضريبة على صافي الربح؟ أم على الإجمالي منه؟. 3

أهمية الدراسة

تتسم هذه الدراسة بأهمية عملية وعلميه: 

الأهمية العملية  وتتجسد في أن هذه الدراسة تمثل:

بيــان تفصيلــي لأـــكام الربــح الخاضــع للضريبــة، والأنصبــة المحــددة مــن قبــل المشــرع، . )
باختــلاف الأشــخاص المنتجــة لهــذه الأنصبة.

فهم الوعاء الضريبي عن طريق تحديد صفات هذا الوعاء.. 2

ــاح . 3 ــى أرب ــة عل ــة اـتســاب الوعــاء الضريبــي  وصــولا" لفــرض الضريب معرفــة طريق
ــال.  الشــركات والأعم

الأهميــة العلميــة باعتبــار أن هــذه الدراســة تعــد  جديــدة؛ إذ إن الأبحــاث والدراســات المتعلقــة 
بهــذا الموضــوع  محــدودة فــي دولــة الإمــارات، بســبب ـداثتــه، وعليــه يــزداد بحثنــا هــذا أهميــةً 

لكــي يكــون مصــدراً ومرجعــاً للباـثيــن

أهداف الدراسة:

ــركات  ــاح الش ــى أرب ــة عل ــئة للضريب ــة المنش ــم الواقع ــان وفه ــى بي ــة إل ــذه الدراس ــدف ه ته
والأعمــال، ومــدى كفايــة النصــوص التشــريعية التــي عالجــت هــذا الموضــوع. ويتفــرع لدينــا عــدة 

أهــداف فرعيــة، هــي:

تقصي رؤية المشرع الإماراتي في مجال الضريبة على أرباح الشركات والأعمال.	 

بيان أوجه الاختلاف بين المصطلحات القانونية التي اعتمدها المشرع الإماراتي. 	 

معرفة توقيت فرض الضريبة على دخل الشركات والأعمال.	 

توضيح  مقدار الربح الذي يخول فرض الضريبة على أرباح الشركات والأعمال.	 

تحديد الضوابط التي فرضها المشرع على الدخل، وبيان مدى تأثيرها في الضريبة.	 
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منهجية الدراسة:

ــة،  ــات الدخــل الخاضــع للضريب ــد صف ــم تحدي ــي؛ إذ ت ــج الوصف ــى المنه ــت الدراســة عل قام
والأعبــاء القابلــة للتنزيــل. كمــا اعتمــدت المنهــج التحليلــي؛ ـيــث ســتقوم بشــرح نصــوص 
ــال، واللائحــة  ــى الشــركات والأعم ــة عل ــم 47 لســنة 2022 ـــول الضريب ــون رق المرســوم بقان
ــاط التــي  ــى النق ــة بالوعــاء الضريبــي، بهــدف الوصــول إل ــل الشــارح لهــا المتعلق ــة والدلي التنفيذي

ــل المشــرع ــى إعــادة نظــر مــن قب ــاج إل تحت

دراسات سابقة:

ــة . 1 ــى التنمي ــاره عل ــي وآث ــام الضريب ــود، )0)20(، النظ ــام، محم ــى: جم الدراســة الأول
ــنطينة[. ــوري قس ــة منت ــر منشــورة، جامع ــتير غي ــالة ماجس ــة ]رس الاقتصادي

يــث  اســتعرض الباـــث فــي دراســته أنــواع الضرائــب المؤثــرة فــي النظــام الاقتصــادي؛ مــن ـ
تعريــف هــذه الضرائــب، وبيــان أنواعهــا، وتحديــد ضوابــط كل نــوع، إضافــة إلــى توضيــح أـــكام 

كل نــوع منهــا

الدراســة الثانيــة: هيبــة، ـمــدي محمــد، )999)(، بعــض جوانــب الإعفــاءات مــن . 2
ــة. ــة والضريبي ــوث المالي ــة البح ــوال، مجل ــركات الأم ــاح ش ــى أرب ــة عل الضريب

تنــاول الباـــث بهــا الإعفــاءات التــي تكــون مصاـبــة للضريبــة علــى أربــاح الشــركات مــن 
ــز  ــى تعريفهــا، ومي ــاءات المفروضــة، وعمــل عل وجهــة نظــر المشــرع المصــري، وـــدد الإعف
كل إعفــاء مــن الآخــر مــن ناـيــة التعريــف والخصائــص وبيــان شــروط الاســتفادة مــن الإعفــاء

ــاح الشــركات      . 3 ــى أرب ــة عل ــرة. )2022(. تطــور الضريب ــح، أمي ــة: رويب الدراســة الثالث
ــزي وزو[. ــود معمــري - تي ــة مول ــر منشــورة، جامع ]رســالة ماجســتير غي

وضــح الباـــث نشــأة الضريبــة علــى أربــاح الشــركات؛ إذ إنهــا تفــرض علــى الأربــاح 
والدخــول التــي تحققهــا قبــل الشــركات والأشــخاص الاعتباريــون بالنســبة إلــى المشــرع الجزائري، 
علــى خلاف الضريبــة التــي تفــرض علــى الأشــخاص الطبيعييــن، وـــددت هــذه الدراســة ماهيــة 
هــذه الضريبــة، ونطــاق تحديدهــا، والتعــديلات الدائمــة التــي طــرأت علــى القوانيــن والتشــريعات 

الضريبيــة فــي تطويرهــا لتلائــم التقدمــات التشــريعية والاقتصاديــة عالميــاً
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خطة البحث:

المبحث الأول: مفهوم الدخل الخاضع للضريبة على أرباح الشركات والأعمال.

المطلب الأول: تعريف الدخل الخاضع للضريبة على أرباح الشركات والأعمال.

المطلب الثاني: صفات الدخل الخاضع للضريبة على أرباح الشركات والأعمال.

ــاح  ــى أرب ــة عل ــي إطــار الضريب ــة للخصــم ف ــر القابل ــة وغي ــاء القابل ــي: الأعب المبحــث الثان
ــال ــركات والأعم الش

المطلب الأول: الأعباء القابلة للخصم.

المطلب الثاني: الأعباء غير القابلة للخصم. 

المبحــث الأول: مفهــوم الدخــل الخاضــع للضريبــة علــى أربــاح الشــركات 
والأعمال

يمكــن القــول إن الضريبــة علــى الشــركات والأعمــال قــد تفــرض علــى الدخــول التــي ـققهــا 
الشــخص الطبيعــي أو الشــخص الاعتبــاري، وإن نســبة هــذه الضريبــة المفروضــة هــي نســبة ثابتــة 
)جمــام، 0)20 - 2009، ص32(، لــذا سنســتهل هــذا المبحــث بالحديــث عــن الوعــاء الضريبــي 
للضريبــة علــى الشــركات والأعمــال؛ إذ ليــس كل دخــل ناتــج عــن عمــل شــركة أو فــرد يخضــع 

للضريبــة، وإنمــا هنــاك نصــاب معيــن يجــب الوصــول إليــه ـتــى تفــرض الضريبــة

ومــن هنــا كان لا بــد مــن توضيــح مصطلــح الربــح والدخــل الخاضــع للضريبــة قبيــل الانتقــال 
إلــى صفــات الدخــل الخاضــع للضريبــة، وذلــك وفــق المطلبيــن الآتييــن:

المطلب الأول: تعريف الدخل الخاضع للضريبة على أرباح الشركات والأعمال

 المطلب الثاني: صفات الدخل الخاضع للضريبة على أرباح الشركات والأعمال 
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المطلب الأول: تعريف الدخل الخاضع للضريبة على أرباح الشركات والأعمال

 وجــب توضيــح أن المشــرع الإماراتــي فــي قانــون الضريبــة علــى الشــركات والأعمــال قــد 
اســتخدم فــي وصفــه للوعــاء الضريبــي مصطلحيــن مهميــن؛ فاســتخدم تــارة مصطلــح "الربــح"، 
ــرق  ــل ف ــن، وه ــى المصطلحي ــان معن ــب بي ــد وج ــه فق ــل"، وعلي ــح "الدخ ــرى مصطل ــارة أخ وت

ــن؟ ــن مترادفي ــه اســتخدمهما كمصطلحي ــا المشــرع؟ أم أن بينهم

"الربــح" - فــي لغتنــا العربيــة - اســم مــرادف لـــ "المكســب"، ومــا يدفعــه المقتــرض مــن زيــادة 
ــاً لشــروط خاصــة، جمعــه: أربــاح )المعجــم الوســيط، 2008، ص322(،  علــى مــا اقترضــه وفق
أمــا فــي النظــم التشــريعية فقــد اتجــه القانــون الفرنســي مــثلاً إلــى تعريــف الربــح الخاضــع للضريبــة 
بحســب نظريــة الميزانيــة العموميــة علــى أنــه  تبايــن فــي صافــي الأصــول بيــن بدايــة الســنة الماليــة 
المعنيــة ونهايتهــا، أي وجــب مقارنــة الميزانيــة العموميــة فــي بدايــة الفتــرة الضريبيــة وفــي نهايتها؛ 
ــا  ــا كان مصدره ــا الشــركة، مهم ــي تحققه ــاح الت ــع الأرب ــى جمي ــة عل ــرض الضريب ــم ف ــى يت ـت

(Serlooten & Debat, 2018 / 2019, p.111(

ــة  ــب نتيج ــدد بحس ــي المح ــح الصاف ــو الرب ــح ه ــإن الرب ــري ف ــرع الجزائ ــبة للمش ــا بالنس أم
ــرق المشــرع  ــد ف ــة. وق ــن طــرف كل مؤسس ــة م ــا المحقق ــت طبيعته ــاً كان ــات، أي ــف العملي مختل
بيــن الربــح المحاســبي وبيــن الربــح الجبائــي "الربــح الخاضــع للضريبــة"؛ فالربــح المحاســبي هــو 
ــد  ــة عن ــاء المتحمل ــي ســتحقق، والأعب ــة أو الت ــرادات المحقق ــن الإي ــرق بي ــي المســاوي للف الصاف
القيــام بالنشــاط للــدورة الحاليــة، أمــا الربــح الجبائــي فهــو النتيجــة المحاســبية إضافــة إلــى الأعبــاء 
المفروضــة جبائيــاً، مطــروح منهــا التخفيضــات والعجــز المبــرر؛ بمعنــى آخــر: الربــح المصحــح 

ــح، )202، ص48) - 49)) ــي )الصال ــح الجبائ ــه الرب ــق علي يطل

إضافـة إلـى هـذه التعريفـات فمـن الضـروري بيـان نطـاق تطبيـق الضريبـة علـى الشـركات؛ 
إذ إنهـا تفـرض علـى صافـي الربـح المحقـق فـي الشـركات مـن الممارسـة العاديـة لنشـاط ذي طابع 
صناعـي أو تجـاري أو فلاــي عنـد عـدم وجـود إقامة، أرباح المؤسسـات التي تسـتعين في الجزائر 
بممثليـن ليسـت لهـم شـخصية مهنيـة متميـزة عـن هـذه المؤسسـات، أربـاح المؤسسـات وإن كانـت 
لا تملـك إقامـة أو ممثليـن معنييـن إلا أنهـا تمـارس بصفـة مباشـرة أو غيـر مباشـرة نظامـاً يتمثـل 
فـي إنجـاز ـلقـة كاملـة مـن العمليـات التجاريـة )بللعمـا، 8)20 / 7)20، ص04)(. وعليـه فقد تم 
تعريـف الضريبـة علـى أرباح الشـركات بأنها ضريبة سـنوية على مجمل الأربـاح أو المداخيل التي 

تحققهـا الشـركات وغيرهـا مـن الأشـخاص المعنوييـن )رويبـح، 2022 / )202، ص3))



الواقعة المنشِئة للضريبة على الشركات والأع�ل في ظل القانون الإمارا� ) 276 - 305 (

سبتمبر 2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 22 العدد 2823

ــه  ــون، ولكن ــوص القان ــي نص ــوارد ف ــح ال ــى الرب ــن معن ــم يبي ــي ل ــرع الإمارات إلا أن المش
عــرف الأربــاح الناتجــة عــن الأســهم والحصــص بأنهــا: أي دفعــة أو توزيــع يتــم الإعلان 
عنــه، أو فيمــا يتعلــق بالأســهم، أو الحقــوق الأخــرى المشــاركة فــي أربــاح مصــدر هــذه 
ــون                                                       ــات الدي ــى مطالب ــداً عل ــال، أو عائ ــرأس الم ــداً ل ــكل عائ ــي لا تش ــوق، والت ــهم، أو الحق الأس
)الماليــة والضرائــب،2023، ص8(، وبيــن المشــرع النطــاق الــذي يحــدد  الضريبــة علــى 
ــال  ــل الأعم ــن ودخ ــى الأشــخاص الاعتباريي ــرض عل ــة تف ــي ضريب ــال؛ إذ ه ــركات والأعم الش
)اتحــادي رقــم / 47 / لســنة 2022، 2022(، كمــا عــرف المشــرع الأعمــال الخاضعــة للضريبــة 
بأنهــا أي نشــاط يمــارس بانتظــام واســتمرارية واســتقلالية مــن قبــل أي شــخص وفــي أي مــكان، 
ــي أو الخدمــي أو أنشــطة  ــي أو المهن ــل النشــاط الصناعــي أو التجــاري أو الزراعــي أو الحرف مث
التنقيــب أو أي نشــاط آخــر يتعلــق باســتعمال الممتلــكات الماديــة أو غيــر الماديــة )المــادة الأولــى 
مــن مرســوم بقانــون اتحــادي رقــم 47 لســنة 2022 بشــأن الضريبــة علــى الشــركات والأعمــال(، 
وهــذا يعنــي أن المشــرع اســتبعد فــي هــذا الخصــوص الدخــول التــي مصدرهــا العمــل، وكمــا نعلــم 

ــا" ــل ورأســمال مع ــون عــملا" أو رأســمال، أو عم ــد تك ــإن مصــادر الدخــل متنوعــة، فق ف

إذن يمكننــا القــول إن الضريبــة علــى الشــركات والأعمــال هــي شــكل مــن أشــكال الضرائــب 
المباشــرة التــي تفــرض علــى صافــي دخــل الشــركات والأعمــال الأخــرى )المتحــدة، 2022)

وبعـد توضيـح معنـى "الربـح" وفـق اللغـة والأنظمة التشـريعية، نتطـرق إلى سـؤال جوهري؛ 
هـو: هـل مصطلـح "الربـح" يمكـن أن نطلـق عليـه "الدخـل"؟ هـل يوجد اخـتلاف بيـن مصطلحي: 

الدخـل والربـح؟ وللإجابـة علـى هـذه الأسـئلة سـنقوم أولاً بتعريف مصطلـح "الدخل"

"الدخـل" - فـي اللغـة - هـو المـال الـذي يدخـل علـى الإنسـان من زراعـة أو صناعـة أو تجارة 
)المعجـم الوسـيط، 2005، ص275(، وجـاء لـدى علمـاء الشـريعة أن "الدخل" هو الثـروة الجديدة 
التـي تفيـض مـن مصـدر معلـوم قابـل للثبـات، ويعـرف أيضـاً بأنـه كل مـا يدخـل على الإنسـان من 
مـال. لـذا فـإن "الدخـل" فـي الشـريعة الإسلاميـة يمثـل ثـروة للفـرد بمـا يحقـق لـه الغنـى واليسـار، 
ويكـون مسـؤولاً عـن التصرفـات الصـادرة منـه في هـذه الثروة؛ إذ ينبغـي أن تكـون مطابقة لأـكام 
فقـد اختلفـوا فـي  العامـة  الماليـة  أمـا علمـاء  )النمـراوي،3)20، ص84)(.  الشـريعة الإسلاميـة 
تعريـف الدخـل، وانقسـموا فـي تعريفاتهـم إلـى قسـمين؛ فمنهم من وسـع نطاق مفهوم الدخـل، ومنهم 
مـن لجـأ إلـى تضيـق نطاق فكـرة الدخل، وعليـه؛ ظهر لدينا نظريتان أساسـيتان فـي تعريف الدخل؛ 

.(GRANDGUILLOT, 20(6, P.8(( نظريـة المنبـع، ونظريـة الإثـراء
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الفرع الأول - نظرية المنبع "المصدر":

يعــرف أصحــاب هــذه النظريــة "الدخــل" بأنــه الثــروة الجديــدة النقديــة، أو التــي يمكــن تقديرهــا 
ــن دون مســاس  ــاء، وم ــل للبق ــن مصــدر قاب ــة، م ــة دوري ــدة معين ــي بحــر م ــود، والناتجــة ف بالنق
ــي:          ــروط، ه ــدة ش ــى ع ــة عل ــذه النظري ــوم ه ــراوي 3)20، ص88)(. وتق ــدر )النم ــذا المص به

ــة، 2000، ص2)2) ــة العام ــرزاز، المالي ــي وال )صدق

يجب على المصدر المحقق منه الدخل أن يكون ثابتاً، أو على درجة من الثبات النسبي.. )

الزمن.. 2

الدورية والانتظام.. 3

أن يكون الدخل صافياً ويمثل قوة شرائية جديدة توضع تحت تصرف الممول.. 4

وتقــوم هــذه النظريــة علــى تعريــف "الدخــل" فــي أضيــق نطــاق، بحيــث لا يؤخــذ فــي الحســبان 
كل مــن المكاســب والخســائر الرأســمالية، ويتــم اســتبعاد كل مــن الأربــاح والمكاســب التــي يتحصــل 

عليهــا الخاضــع للضريبــة بصفــة عرضيــة )صدقي، والــرزاز، الماليــة العامــة، 2000، ص2)2)

الفرع الثاني - نظرية الإثراء:

يميل أصحاب نظرية الإثراء "نظرية زيادة القيمة الإيجارية للذمة المالية" إلى توسيع مفهوم 
التكليفية  لمقدرته  أو  المكلف،  لذمة  الإيجابية  القيمة  في  زيادة  كل  أنه  على  يعرفونه  إذ  الدخل؛ 
الاقتصادية بين فترتين، أياً كان مصدرها أو طبيعتها، وسواء أكانت هذه الزيادة دورية أم لا، فحتى 
لو تمت مرة واـد فقط، ولو بشكل عرضي خلال فترة زمنية معينة فإنه يعد دخلا؛ً أي إن كل ما 
يحصل عليه الممول خلال فترة زمنية معينة؛ سواء أكان كسباً، أو ميراثاً، أو هبة، أو وصية، يعد 

دخلاً وفقاً لمفهوم هذه النظرية )النمراوي، 3)20، ص 96)).

أمـا المشـرع الإماراتـي فإنـه لـم يبيـن معنـى "الدخـل" بشـكل واضـح ومحـدد، وإنمـا عـرف 
عـدة أنـواع للدخـول فـي قانـون الضريبـة علـى الشـركات والأعمـال فـي المـادة الأولـى؛ فعـرف          
"الدخـل المؤهـل" بأنـه أي دخـل محقـق مـن قبـل شـخص مؤهـل قائـم فـي المنطقـة الحـرة، ويكـون 
خاضعـاً لضريبـة الشـركات، وعـرف "الدخـل الناشـئ فـي الدولـة" بأنـه دخـل مسـتحق أو محقـق 
داخـل الدولـة وفـق شـروط تـم بيانهـا فـي القانـون، وذكـر تعريـف "الدخل المحاسـبي" بأنـه صافي 
الربـح أو الخسـارة المحاسـبية عـن الفتـرة الضريبة المعينـة، وذكر "الدخل المعفـى" الذي يعفى منه 
الضريبـة علـى  الشـركات، وعـرف أخيـراً "الدخـل الخاضـع للضريبـة" بأنـه الدخـل الـذي يتجاوز 
مبلـغ 375.000 درهـم إماراتـي بالنسـبة إلـى الشـركات، وأما بالنسـبة إلى الفرد الطبيعـي فقد أطلق 
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عليـه المشـرع اسـم "العائـدات"، وعرفـه بأنـه إجمالـي مبلـغ الدخـل المحقـق خلال سـنة ميلاديـة 
معينـة، ويجـب أن يجـاوز الشـخص الطبيعـي إجمالي عائداتـه المحققة مبلـغ "000.000.)" مليون 

درهـم إماراتـي خلال السـنة الماليـة )قـرار مجلـس الـوزراء رقـم / 49 / لسـنة 2023، ص2)

ــل الخاضــع  ــن الدخ ــدث ع ــي تتح ــون الت ــن خلال نصــوص القان ــام، وم ــكل ع ــه، وبش وعلي
ــي  ــه أي مكســب مال ــف "الدخــل" بأن ــابقاً، نســتخلص تعري ــره س ــم ذك ــا ت ــة، وبحســب م للضريب
ــاح  ــمل الأرب ــه يش ــده، إذ إن ــل لوـ ــدا العم ــددة ماع ــادر متع ــن مص ــه م ــم تحقيق ــادي يت أو اقتص
ــتثمارية،  ــة أو الاس ــن أنشــطتهم التجاري ــراد أو الشــركات م ــا الأف ــي يتلقاه ــة الت ــدات المالي والعائ

ــروط. ــا بش ــدة أو خارجه ــة المتح ــارات العربي ــل الإم ــت داخ ــواء أكان س

بعــد بيــان مفهومــي "الربــح" و"الدخــل" رأينــا أنــه قــد يكــون هنــاك اختلافــات وفــروق ولــو 
بســيطة فــي التعريــف، ـيــث يمكننــا القــول: إن "الربــح" هــو إجمالــي الدخــل، إضافــةً إلــى رأس 
ــف العمــل وراس المــال، أمــا  ــف مصــدره تكات ــض النفقــات والتكالي المــال، محســوماً منــه بع
ــة للممــول، ســواء كان مصدرهــا عمــل، أو  ــرادات والأمــوال المحقق ــي الإي "الدخــل" فهــو إجمال

ــخ. ــة ……ال ــة، أو وراث ــا"، أو هب ــا مع رأســمال، أو كليهم

سـناً  وخلاصـة القـول إنـه يمكـن أن يكـون كل ربح دخلاً، ولكن ليس كل دخل يعد ربحاً، لذلك ـ
فعـل المشـرع الإماراتـي عندما اسـتخدم وصـف الدخل ـتى يغطـي أي دخول يتم إضافتها مسـتقبلاً 

فـي ظـل التعـديلات التي يمكن أن تطـرأ على قانون ضريبة الشـركات والأعمال

المطلب الثاني: صفات الدخل الخاضع للضريبة على أرباح الشركات والأعمال

ــة  ــم 47 لســنة 2022 ـــول الضريب ــون رق ــة بموجــب القان يتســم الدخــل الخاضــع للضريب
ــمات،  ــدة س ــة والمشــرعين بع ــة المالي ــات الفقهي ــال، وبموجــب الاتجاه ــى الشــركات والأعم عل

ــي: نتناولهــا فيمــا يل

الفرع الأول - السنوية:

ــا الســنة  ــة أن تكــون ســنوية؛ وتعــرف بأنه ــاح الخاضعــة للضريب ــات الأرب إن مــن أهــم صف
الماليــة المســتخدمة فــي إعــداد القوائــم الماليــة، أو تعــرف بأنهــا الســنة الماليــة، أو جــزء منهــا و 
التــي يتعيــن علــى الممــول تقديــم إقــرار ضريبــي عنهــا؛ أي أنــه يجــب علــى الخاضــع للضريبــة 
ــد  ــدر عن ــرة، وتق ــي عــن هــذه الفت ــرار ضريب ــم إق ــوم الممــول بتقدي ــة أن يق ــرة الضريبي خلال الفت
المشــرع بأنهــا ســنة ميلاديــة ")0 ينايــر إلــى )3 ديســمبر"، فــخلال هــذه الفتــرة الضريبيــة يتــم 
تحقيــق الربــح الخاضــع للضريبــة )وزارة الماليــة، ضريبــة الشــركات الأســئلة الشــائعة، 2023، 

(https://mof.gov.ae/corporate-tax-faq-ar
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لــذا لا يتصــور أنــه يتــم تحصيــل الضرائــب بشــكل متكــرر؛ أي إن صفــة "الســنوية" تعنــي أن 
الضريبــة تفــرض مــرة واـــدة علــى الربــح المحقــق خلال هــذه الســنة أو الفتــرة الضريبيــة

الفرع الثاني - مشروعية الربح:

بداية القول نستذكر معنى الربح، وأنه تباين في صافي الأصول بين بداية السنة المالية المعنية 
يتمحور ـول  قد  والأعمال  الشركات  في ضريبة  الضريبي  الوعاء  الحديث ـول  وأن  ونهايتها، 
الربح والدخل الخاضعين لها، وأن صفة المشروعية المطلوبة في الربح مهمة، وعليه وجب توضيح 
معنى الربح المشروع، فـالمشروعية في القانون هي خضوع كل من الحاكم والمحكوم لحكم القانون 
القائم؛ أي إنه يجب على الأعمال أن تكون خاضعة لأـكام القانون ـتى تعد مشروعة، وفي ـال 
المخالفة تكون هذه الأعمال غير مشروعة، وفي ـال كانت هذه الأفعال مخالفة للنظام العام والآداب 
205(، فعدم المشروعية تكون محددة  3)20، ص  )النمراوي،  العامة فتعد غير مشروعة أيضاً 
بنصوص القانون، ويتم تحديد العقوبة التي تفرض على مرتكبيها، ومن ـيث النظام العام والآداب 
العامة فهو أمر مقدر؛ إذ يدخل في ـسبانه عدة عوامل؛ منها العوامل الاجتماعية، والاقتصادية، 

والأخلاقية، والدينية )النمراوي، 3)20، ص 206)

 وهذا بخلاف ما جاء به أـد آراء فقهاء القانون المصري؛ إذ يرى هذا الرأي أن المال المتحصل 
من ربح النشاط هو الذي يتم فرض الضريبة عليه، بصرف النظر عن النشاط؛ سواء أكان مشروعاً 
أم غير مشروع، ويسوغ ذلك كي لا يسمح بهروب صاـب التجارة غير المشروعة بكامل أمواله في 
ـال عدم ثبوت الجريمة، أو إمكانية هروبه خارج البلاد قبل محاكمته، وإن الربح المتحصل من هذه 
الأعمال والأنشطة متحصل من رأس المال، وإن مال الضريبة لا لون له ولا رائحة، لذا نرى أن 
المشرع المصري يفرض الضريبة على كل من الملاهي واليانصيب وما إلى ذلك، ولكن في الجهة 
المعاكسة أيضاً ثمة فقهاء في القانون المصري يرون عدم جواز فرض الضريبة على الدخول غير 
المشروعة؛ إذ يجب أن تقوم الضريبة  على أسس قانونية من ـيث  طرائق تنظيمها ووعائها ، وألا 

تخالف الشرعية الاقتصادية والقانونية، وألا تخالف الشريعة الإسلامية والآداب العامة.

واستخلاصاً لما سبق نرى أنه يجب على الربح أن يكون متحققاً من مصدر مشروع، ومتوافقاً 
مع القانون؛ إذ لا يتصور أن يكون ربحاً محققاً من مصدر غير مشروع ويفرض عليه ضريبة، فإن 
هذا سيعد تقنيناً لهذه الجريمة المتحقق منها الربح غير المشروع، وهو الأمر الذي لم ينوه له المشرع 
المشرع  اكتفى  إذ  المحقق؛  الدخل  شرعية  بشكل ضمني  يتصور  ولكن  مباشر،  بشكل  الإماراتي 
بقوله: تفرض الضريبة على دخل الشخص المحقق من ممارسته لأعمال ونشاط الأعمال، وعرف 
وفي  أي شخص،  قبل  من  واستقلالية،  واستمرارية  بانتظام  يمارس  نشاط  "أي  بأنها  "الأعمال" 
أي مكان، مثل النشاط التجاري، أو الصناعي، أو الزراعي، أو الحرفي، أو المهني، أو الخدمي، 
او أنشطة التنقيب، أو أي نشاط آخر يتعلق باستعمال الممتلكات المادية أو غير المادية"، وعرف     
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"نشاط الأعمال" بأنه: "أي معاملة أو نشاط أو سلسلة معاملات، أي سلسلة أنشطة يمارسها الشخص 
في سياق أعماله" )قرار مجلس الوزراء رقم / 6)) / لسنة 2022(، إضافةً إلى ما جاءت به كل من 
المادة )))2) من قانون الضريبة على الشركات والأعمال، وقرار مجلس الوزراء رقم 6)) لسنة 
2022 المادة 2 الفقرة الأولى)2)، والمادة )3)3 من ذات القرار؛ إذ إن المشرع في كل من المادتين 

ذكر "الأعمال"، و"نشاط الأعمال"، وبتعريفهما لم يحدد مشروعية النشاط؛ وذلك لافتراض الأصل 
بمشروعية العمل وقيامه وفق تراخيص رسمية تمنح بموجب القانون.

الفرع الثالث - الربح المحقق:

ــى  ــرض عل ــة لا تف ــه؛ أي إن الضريب ــم تحقيق ــة الشــركات يجــب أن يت ــي ضريب ــح ف إن الرب
أي ربــح أو دخــل محتمــل، وإنمــا يجــب أن يكــون ربحــاً قــد تحقــق خلال الســنة الماليــة أو المــدة 

ــي، 999)، ص66 - 67) ــة )عل ــح للضريب ــددة لخضــوع الرب ــة المح الزمني

والجديــر بالذكــر أن علــم المحاســبة عــرف الربــح المحقــق أو الأربــاح المحققــة بأنهــا زيــادة 
ــم،  ــال، والتنظي ــد الأرض، ورأس الم ــي تع ــاج، والت ــل الإنت ــف عوام ــى تكالي ــات عل ــة المبيع قيم
والعمــل، وجميــع هــذه العوامــل تســتخدم فــي الإنتــاج، وتقديــم الخدمــات والســلع وتخزينهــا ونقلهــا، 

وإن الربــح هــو الإيــرادات بعــد طــرح المصاريــف منهــا

المادة 2) / الفقرة الأولى من قانون الضريبة على الشركات والأعمال:  (((

" ). يخضع الشخص المقيم الذي يكون شخصاً اعتبارياً لضريبة الشركات على دخله الخاضع للضريبة المحققّ 

من داخل الدولة أو من خارجها.
الدولة أو  اعتبارياً، هو دخل يحققّه من داخل  المقيم الذي يكون شخصاً  2. الدخل الخاضع للضريبة للشخص 
من خارجها بالقدَر الذي يتعلقّ بأعمال او نشاط الأعمال الذي يمارسه الشخص الطبيعي داخل الدولة كما هو 

منصوص عليه في البند )6( من المادة )))( من هذا المرسوم بقانون.
3. يخضع الشخص غير المقيم لضريبة الشركات على ما يأتي:

أ. الدخل الخاضع للضريبة العائد لمنشأته الدائمة غي الدولة.
ب. الدخل الناشئ في الدولة الذي لا يعود لمنشأته الدائمة في الدولة.

ج. الدخل الخاضع للضريبة العائدة لصلته في الدولة على النحو الذي يتم تحديده بموجب قرار يصدر من مجلس 
الوزراء وفقاً للفقرة )ج( من البند )4( من المادة )))( من هذا المرسوم بقانون"

المادة 2 من قرار الوزاري رقم 6)) لسنة 2022 في شأن تحديد مبلغ الدخل السنوي الخاضع لضريبة الشركات:  (2(

لأغراض الفقرة )أ( من البند ) من المادة 3 من قانون ضريبة الشركات، يخضع جزء الدخل الخاضع للضريبة 
العائد للخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز مبلغ )375.000( ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف درهم إماراتي لضريبة 
الشركات بنسبة )%0( صفر بالمائة في الفترة الضريبية بغض النظر عما إذا كان الخاضع للضريبة يزاول عدّة 

أعمال أو نشاط أعمال في الفترة الضريبية.

لضريبة  الخاضع  السنوي  الدخل  مبلغ  تحديد  شأن  في   2022 لسنة   ((6 رقم  الوزاري  القرار  من   3 المادة   (3(

الشركات:
وخمسة  ثلاثمائة   )375.000( مبلغ  يتجاوز  الذي  للضريبة  للخاضع  العائد  للضريبة  الخاضع  الدخل  يخضع 

وسبعين ألف درهم إماراتي لضريبة الشركات بنسبة )%9( تسعة بالمائة في الفترة الضريبية ذات الصلة.
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وفــي هــذا الإطــار فــإن الربــح المحاســبي يعــد العائــد الصافــي الحقيقــي لــرأس المــال الــذي 
ــتبعاد  ــي اس ــح الحقيق ــد بالرب ــا يقص ــروع، وهن ــول المش ــي أص ــة ف ــادة ـقيقي ــى كل زي ــؤدي إل ي
الأربــاح الصوريــة الناشــئة عــن انخفــاض القــوة الشــرائية للنقــد، والتــي يرافقهــا الارتفــاع العــام 

للأســعار )محمــود، والبلــداوي، 2002، ص9) - )2)

ولعــل مــن المفيــد أن نؤكــد أن الأربــاح غيــر المحققــة لا تدخــل فــي منطــوق الضريبــة 
ــا  ــن أن تحــدث نتيجــة إعــادة تقييمه ــي يمك ــح الت ــي الرب ــة ف ــادة الظاهري ــى الشــركات؛ إذ الزي عل
 ســنوياً يمكــن أن تحصــل نتيجــة ارتفــاع بالأســعار، أو قلــة المــوارد، أو انخفــاض القــوة الشــرائية

)Mintz, 2022, P.6(، طالمــا أنــه لــم يتحقــق منهــا ربــح ـقيقــي بالتصــرف فيهــا، وإنمــا الربــح 

هنــا محــض أرقــام وقيمــة مكتوبــة علــى الدفاتــر، لهــذا يجــب أن يحقــق الممــول الأربــاح فعليــا؛ً أي 
يتحصــل علــى هــذا الربــح فــعلاً، وليــس ربحــاً تقديريــاً أو ظنيــاً، أو ـتــى افتراضيــاً، كــي يخضــع 

لضريبــة الشــركات )صديــق، 2003، ص60)

وقد ـدد المشرع الإماراتي الوعاء الضريبي للضريبة على أرباح الشركات والأعمال، وبين 
الدخل الخاضع للضريبة؛ إذ ليس كل دخل أو نشاط أو عمل خاضع لضريبة الشركات والأعمال.

وتماشــياً مــع مــا تــم ذكــره يمكننــا القــول: يعــد الدخــل خاضعــاً للضريبــة فــي ـــال كان الدخــل 
المســتلم قــد تــم دفعــه أو اســتحقاقه فيمــا يتعلــق بالمنشــأة الدائمــة المتعلقــة بالشــخص غيــر المقيــم 
فــي الدولــة والمخصــص لهــا، أو ـتــى فــي ـــال تــم تحقيقــه او اســتحقاقه بــأي شــكل مــن أشــكال 
ــة، أو مــن أصــول موجــودة علــى إقليمهــا، أو ـتــى مــن  ــم تنفيذهــا داخــل الدول الأنشــطة التــي يت
رأس مــال مســتثمر فيهــا، أو مــن ـقــوق مســتخدمة فيهــا، أو مــن خدمــات تــم تقديمهــا أو الاســتفادة 
 bookkeeping, The Ultimate Guide to Corporate Tax in UAE,( منهــا فــي الدولــة
(2023, P.4, https://mcledger.co/tax-services/corporate-tax-services-in-uae

ويمكننــا أيضــاً اعتبــار أن الدخــل الخاضــع للضريبــة قــد يتحقــق عــن طريــق الخدمــات التــي 
يتــم تقديمهــا أو اســتخدامها او الانتفــاع بهــا فــي الدولــة، وفــي بعــض الأـيــان هــو الدخــل الناتــج 
عــن عقــد بقــدر مــا تــم تنفيــذه أو الاســتفادة منــه بشــكل كلــي أو جزئــي فــي الدولــة، أي إنــه يكــون 
ناشــئاً فــي المــكان الــذي يتــم تنفيــذ العقــد فيــه، أو فــي مــكان وجــود المتلقــي أو ـتــى المســتفيد، أمــا 
الدخــل الناشــئ عــن بيــع الســلع، فــإن نشــأة هــذا الدخــل يكــون فــي المــكان الــذي تــم نقــل ملكيــة 
ــي  ــم ف ــوك لشــخص مقي ــى رأس مــال ممل ــي أســهم، أو ـت الســلعة وإجــراء بيعهــا، أو اســتثمار ف
الدولــة ونتــج عــن هــذا الاســتثمار دخــل؛ فإنــه يعــد شــكلاً مــن أشــكال الدخــول الخاضعــة للضريبــة

الملكية  الحقوق؛ مثل ـق  الناتج عن استعمال أو استخدام  الدخل   ولا يمكن إلا أن نذكر أن 
المادية أو المعنوية، أو منح الإذن باستعمالها، يدخل ضمن نطاق الدخل الخاضع للضريبة، إضافةً 
إلى الدخل الناجم عن الأموال المنقولة أو غير المنقولة )الضريبة على الشركات والأعمال، 2022)
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ــة،  ــن مــن الدخــول الخاضعــة للضريب ــدة))) وأقســاط التأمي ــار كل مــن الفائ يمكــن أيضــاً اعتب
إلا أن كلاً منهمــا ينفــرد بحــالات معينــة ـتــى يتــم تطبيقــه، فمــثلاً بالنســبة إلــى الفائــدة ـتــى تعــد 

ــة: ــة يجــب أن يتوافــر فيهــا الشــروط التالي خاضعــةً للضريب

أن يكــون القــرض مضمونــاً بأمــوال منقولــة أو غيــر منقولــة موجــودة داخــل الدولــة، أو . )
أن يكــون ترتيــب التمويــل مضمونــاً بأمــوال موجــودة داخــل الدولــة، وذلــك لأن الشــخص 
غيــر المقيــم قــد لا يحقــق دخــلاً بشــكل مباشــر مــن داخــل الدولــة، إلا أن القــرض الــذي 
يســتفاد منــه ويكــون تمويلــه أو ضمانــه داخــل الدولــة يحــق للحكومــة إذاً أن تقــوم بفــرض 
ــم  ــر المقي ــن، إذ إن الشــخص غي ــكلا الطرفي ــة ل ــق المنفع ــك لتحقي ــه؛ وذل ــة علي الضريب
يتحقــق لــه منفعتــه بأخــذ أمــوال القــرض والانتفــاع بهــا لأي ســبب كان، وإن الدولــة التــي 

أقرضتــه تســتفيد مــن أمــوال الضمــان التــي داخــل أراضيهــا بفــرض ضريبــة عليــه.

أن يكون المقترض شخصاً مقيماً داخل الدولة.. 2

أن يكون المقترض جهة ـكومية.. 3

أي إنه في جميع الحالات المذكورة أعلاه تكون الفائدة الناجمة عن القرض المتخذ من الدخول 
الناشئة في الدولة، والتي قد يمكن أن تفرض عليها ضريبة، ولكن بحسب ما ينص عليه القانون.

أمــا بالنســبة إلــى أقســاط التأميــن أو إعــادة التأميــن، فإنهــا تعــد مــن الدخــول الناشــئة فــي الدولــة 
أيضــاً، وذلــك وفــق الشــروط التاليــة: )الضريبــة على الشــركات والأعمــال، 2022)

أن يكون الأصل المؤمن عليه موجوداً في الدولة.. )

أن يكون المؤمن له شخصاً مقيماً.. 2

أن يتم ممارسة النشاط المؤمن عليه في الدولة.. 3

تعرف الفائدة بأنها: أي مبلغ متكبدّ أو مُستحََقّ مقابل استخدام المال أو الائتمان، بما في ذلك الخصومات والأقساط   (((

والأرباح المدفوعة بواسطة أداة مالية إسلاميةّ، وأي دفعات أخرى معادلة للفائدة من الناـية الاقتصادية، وأي 
مبالغ أخرى متكبدّة تتعلقّ بالحصول على التمويل، باستثناء دفعات أصل المبلغ.
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الفرع الرابع - صافي الأرباح:

تفــرض الضريبــة علــى الشــركات علــى صافــي دخــل المشــروع، ولكــن يجــب أن يتــم توضيــح 
الفــرق بيــن معنــى "الدخــل الإجمالــي" و"الدخــل الصافــي"؛ فيعــرف "الدخــل الإجمالــي" بأنــه كل 
مــا يتحصــل الممــول عليــه مــن مصــدر معيــن معلــوم ولا يعــد رأس مــال، أمــا "الدخــل الصافــي" 

فهــو الدخــل الإجمالــي مخصومــاً منــه تكاليــف الدخــل )مــراد، 962)، ص53))

وانطلاقــاً ممــا ســلف يتضمــن الدخــل الصافــي جميــع أربــاح المشــروع؛ منها أرباح الاســتغلال 
العــادي، وأربــاح العمليــات الرأســمالية، وأربــاح العمليات الثانويــة أو الفرعية

ــروع،  ــأة أو مش ــام منش ــن قي ــة ع ــاح الناجم ــك الأرب ــادي تل ــتغلال الع ــاح الاس ــد بأرب ويقص
وبعــد ممارســة الأنشــطة والمهــام التــي أسســت مــن أجــل هــذه الأربــاح يتــم الحصــول عليهــا، أمــا 
ــوك لمشــروع، أو  ــار ممل ــع عق ــل: بي ــة للمشــروع، مث ــي مملوك ــمالية فه ــات الرأس ــاح العملي أرب
ـتــى إعــادة تقييمــه للاشــتراك بــه كحصــة فــي مشــروع آخــر، أو بيــع آلــة، أو بعــض الأمــور التــي 
 Ernst, Richter, & Riedel, Corporte Taxation( تعــد طبيعتهــا رأســمالية فــي المشــروع
and the Quality of Research and Development, 20(4, P.(4, https://ftp.zew.

de/pub/zew-docs/dp/dp13010.pdf( وأمــا الأربــاح الفرعيــة أو الثانويــة فهــي أربــاح 
ــا هــي مســماة، ولا تتصــل بشــكل مباشــر بالنشــاط  ــةً كم ــات فرعي ــات تعــد عملي ــج عــن عملي تنت
ــر  ــى نحــو غي ــات تتصــل بنشــاط الشــركة عل ــا هــي عملي الأساســي للشــركة أو المشــروع، وإنم

ــر )الشــافعي، 4)20، ص33) - 34)) مباش

لقــد أطلــق المشــرع الإماراتــي مصطلــح "الإيــرادات" علــى إجمالي مبلــغ الدخــل أو الإيرادات 
المحققــة خلال الفتــرة الضريبيــة كمــا هــي فــي دفاتــر الخاضــع للضريبــة وســجلاته وفــق المعايــر 
المحاســبية. وإن "إجمالــي الدخــل" هــو كل دخــل محقــق مــن مصــادر داخــل الدولــة وخارجهــا، 
ســواء أكانــت نقــداً أم عينــاً، مــن دون ـســم أي تكاليــف أو نفقــات )تحديــد مبلــغ الدخــل الســنوي 

الخاضــع لضريبــة الشــركات، 2022)

ــي  ــات الت ــن العملي ــة ع ــاح الناتج ــه الأرب ــح" بأن ــي الرب ــري "صاف ــرع المص ــرف المش وع
ــد أن  ــك بع ــون ذل ــاح، ويك ــذه الأرب ــق ه ــة لتحقي ــف اللازم ــم التكالي ــد ـس ــركة بع ــرتها الش باش
ــي تقضــي الأصــول المحاســبية بحســابها  ــب الاســتهلاكات والمخصصــات الت ــم ـســاب وتجني يت

ــع ــأي توزي ــام ب ــل القي ــا، وقب وتجنبه

المالية  السنة  في  المحققة  الإيرادات  مجموعة  بين  الفرق  بأنها  فعرفها  الأردني  المشرع  أما 
سم المخصص  المحددة، إضافةً إلى مجموع المصروفات والاستهلاكات الناجمة عن ذات السنة، قبل ـ

لضريبة الدخل وضريبة الخدمات الاجتماعية )محمود والبلداوي، 2002، ص 9) - )2).
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ــة؛ إذ  ــاً للضريب ــغ خاضع ــه المبل ــون علي ــذي يك ــد ال ــن الح ــدد وبي ــي ـ ــرع الإمارات إن المش
ــاح الشــركات والأعمــال تقــع علــى ربــح الأشــخاص الاعتبارييــن ودخــل  إن الضريبــة علــى أرب

الأعمــال )صديــق، 2003، ص ))))

وعليــه يمكــن أن نســتهل ـديثنــا ـــول الدخــل الخاضــع للضريبــة بالقــول: إن الضريبــة علــى 
ــواء أكان  ــة )))، س ــرة الضريبي ــي الفت ــم ف ــغ 375.000 دره ــاوز مبل ــرض إلا إذا تج الدخــل لا تف
هــذا الخاضــع للضريبــة يــزاول عــدة أعمــال أو نشــاطات، وأن هــذا المبلــغ هــو كامــل الأعمــال أو 
النشــاطات، فتكــون قيمــة الضريبــة %0، أمــا فــي ـــال كان الدخــل الخاضــع للضريبــة قــد تجــاوز 
مبلــغ 375.000 ثلاثمائــة وخمســة وســبعين ألــف درهــم إماراتــي؛ فــإن نســبة الضريبــة المقــدرة 
هــي %9، ويكــون هــذا الدخــل الناتــج عــن الشــركات أو الشــخص الاعتبــاري )تحديــد مبلــغ الدخــل 

الســنوي الخاضــع للضريبــة، 2022)

أما بالنسبة إلى الشخص الطبيعي المقيم أو غير المقيم فإن ـد المبلغ الذي يجب أن يصل إليه 
الشخص ـتى يتم فرض الضريبة عليه مختلف عن ـد الشخص الاعتباري، فكما ذكر سابقاً فإن 
الشخص الاعتباري عليه أن يتجاوز مبلغ 375.000 درهم ـتى تفرض عليه ضريبة بنسبة 9%، 
ولكن على صعيد الشخص الطبيعي فإن الأمر مختلف؛ إذ يجب أن يتجاوز إجمالي العائدات المحققة 
من الأعمال والأنشطة التي يمارسها الشخص الطبيعي مبلغ مليون درهم إماراتي خلال سنة ميلادية 

ـتى تفُرض ضريبة عليه )قرار مجلس الوزراء رقم / 49 / لسنة 2023).

ــدات  ــي العائ ــو إجمال ــة؛ وه ــع للضريب ــل الخاض ــان أن الدخ ــب بي ــق وج ــذا المنطل ــن ه وم
المحققــة مــن الأعمــال أو ـتــى الأنشــطة أو أربــاح الشــركات، فــإن هــذا الدخــل ســنقوم بتقســيمه 
ــم، أو  ــغ 375.000 دره ــغ، ســواء مبل ــذا المبل ــة اســتخراج ه ــان كيفي ــن أساســيين؛ لبي ــى فرعي إل
مليــون درهــم؛ إذ إن هنــاك نفقــات وجــب ـســمها مــن المبلــغ الأساســي، وهنــاك نفقــات لا يمكــن 

ــة ــم ـســمها مــن الدخــل الخاضــع للضريب أن يت

ــم  ــة للحسـ ــر القابلـ ــات غيـ ــم والنفقـ ــة للحسـ ــات القابلـ ــن النفقـ ــل كل مـ ــان تفاصيـ ــيتم بيـ وسـ
ـــة  ـــر قانوني ـــائل غي ـــخاص لوس ـــض الأش ـــتخدام بع ـــك لأن اس ـــا، وذل ـــتقل لأهميته ـــث مس ـــي مبح ف
ـــه فـــي المبحـــث الثانـــي، بهـــدف تخفيـــض مقـــدار  مغايـــرة لمـــا نـــص عليهـــا القانـــون ومـــا ســـيتم بيان
ـــك، 2024، ص62(،  ـــي )دب ـــك تهـــرب ضريب ـــد ذل ـــا فيع ـــدم دفعه ـــى لع ـــة المســـتحقة أو ـت الضريب
لـــذا مـــن الضـــروري فهـــم ومعرفـــة ماهيـــة النفقـــات التـــي ـددهـــا المشـــرع تعـــد قابلـــة للحســـم 

ـــمها ـــن ـس ـــي لا يمك ـــات الت ـــة النفق وماهي

هو  بأنه  الضريبي  الإقرار  ويعرف  عنها،  الضريبي  الإقرار  تقديم  يجب  التي  الفترة  هي  الضريبية:  الفترة   (((

المعلومات التي تقدم إلى هيئة الضرائب لأغراض ضريبة الشركات وفق لنماذج محددة من قبل الهيئة أو جدول 
أو مرفقات تابعة لها بما في ذلك أي تعديل لها.
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المبحــث الثانــي: الأعبــاء القابلــة وغيــر القابلــة للخصــم فــي إطــار 
الضريبــة علــى أربــاح الشــركات والأعمــال

تفــرض ضريبــة الشــركات علــى صافــي الدخــل ، وعليــه وجــب ـســم بعــض النفقــات التــي 
أســهم الممــول / الخاضــع للضريبــة بالوصــول إلــى ـــد الربــح الــذي يخضــع صاـبــه للضريبــة، 
ــة والإدارة؛ إذ إن  ــع للضريب ــن الخاض ــن كل م ــا بي ــازع عليه ــون متن ــد تك ــات  ق ــذه النفق وإن ه
الخاضــع للضريبــة يحــاول أن فــي التكاليــف؛ بهــدف تقليــل قيمــة صافــي الربــح لكــي لا يخضــع 
ــا  ــة بحســمها، ومــن هن ــي ســمح للخاضــع للضريب ــات الت ــل النفق ــة، والإدارة تســعى لتقلي للضريب
يأتــي الــدور الأســمى للمشــرع الــذي تدخــل وـــدد بعــض النفقــات التــي يجــب ـســمها مــن إجمالــي 
الدخــل، وهنــاك بعــض النفقــات التــي ـــدد المشــرع أنــه يمكــن ـســمها فــي ـــال توافــر بعــض 
الشــروط ، وبيــن المشــرع مــن جهــة أخــرى بعــض النفقــات التــي لا يجــوز ولا يمكــن ـســمها فــي 

أي ـــال مــن الأـــول أيضــاً

ــه  ــاء ب ــا ج ــق م ــم وف ــة للخص ــات القابل ــب الأول النفق ــي المطل ــي ف ــث الثان ــيتناول المبح س
المشــرع الإماراتــي، وســيتناول فــي المطلــب الثانــي النفقــات غيــر القابلــة للخصــم

المطلب الأول: الأعباء القابلة للخصم

بســبب مراعــاة المشــرع الإماراتــي للخاضــع للضريبــة، وبســبب ـداثــة الضريبــة، فقــد اتجــه 
ــة  ــة والاجتماعي ــروف الاقتصادي ــة الظ ــر ودراس ــة بالنظ ــون الضريب ــه لقان ــد وضع ــرع عن المش
ــا،  ــة؛ لتنميته ــي الدول ــة ف ــال الإســتراتيجية المتبع ــع عــدم إغف ــة، م ــا الدول ــر به ــي تم ــة الت والمالي
ــال  ــي ـ ــي ف ــات الت ــض النفق ــرع بع ــدد المش ــذا ـ ــتثمرين، ول ــذب المس ــا، بج ــاش اقتصاده وإنع
وجــدت لا تخضــع لضريبــة الشــركات؛ أي لا تدخــل ضمــن ـســابات صافــي الربــح، بــل تحســم، 

وهــي كالتالــي:

الفرع الأول: النفقات المتكبدة لأغراض أعمال الخاضع للضريبة:

ــا أ.  ــم تكبده ــا إذا ت ــر مــن غــرض يمكــن ـســم جــزء أو نســبة منه ــدة لأكث ــات المتكب النفق
ــة. ــق الدخــل الخاضــع للضريب ــن أجــل تحقي ــي أو ـصــري م بشــكل كل

ــدة ب.  ــد والمتكب ــة للتحدي ــر القابل ــات غي أي نســبة ملائمــة مــن أي جــزء أو نســبة مــن النفق
ــد  ــة، بع ــة ومعقول ــاً لأســس عادل ــي تحــدد وفق ــة، والت ــق الدخــل الخاضــع للضريب لتحقي
الأخــذ فــي الاعتبــار الحقائــق والظــروف المحيطــة بأعمــال الخاضــع للضريبــة )الضريبة 

ــى الشــركات والأعمــال، 2022). عل
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أي أن هــذه النفقــات نفقــات تــم تكبدهــا وتحقيقهــا مــن قبــل الخاضــع للضريبــة، مــن أجــل تحقيق 
ــة، إذ إن هــذه  ــات ذات طبيعــة رأس مالي ــة عــن نفق ــة، وهــي مختلف ــرة الضريبي الدخــل خلال الفت
النفقــات قــد تتضمــن أعبــاء خاصــة بمشــتريات المــواد الأوليــة، والبضائــع، والمــواد الاســتهلاكية، 
ــق لأغــراض الخاضــع  ــات تتحق ــن نفق ــك م ــى ذل ــا إل ــة، وم ــوم الجمركي ــل والشــحن والرس والنق
للضريبــة )الصالــح، )202، ص 62)(. إ كمــا تمثــل الأتعــاب المدفوعــة لإدارة الأعمــال عمومًــا 
نفقــات قابلــةً للحســم لأغــراض ضريبــة الشــركات، وهنــاك ـــالات محــددة مــن الممكــن أن تؤثــر 

فــي قيمــة الأتعــاب التــي يمكــن ـســمها، وهــذا يتضمــن:

فــي ـــال تــم دفــع الأتعــاب لمديــر، أو مالــك الأعمــال، أو شــخص مرتبــط بالمديــر، أو . )
المالــك ويعــد شــخصاً متصــلاً، يجــب أن تعكــس الأتعــاب ســعر الســوق للــدور والخدمــات 
المنفــذة ذات الصلــة. وأي مبلــغ مدفــوع أعلــى مــن ســعر الســوق لــن يكــون قابــلاً للحســم.

فــي ـــال دفعــت الشــركة رســوماً إداريــة إلــى الشــركة الأم، أو أي طــرف مرتبــط آخــر، . 2
ــى أســاس  ــة عل ــد مــن أن الرســوم مبني ــي؛ للتأك يجــب مراعــاة قواعــد التســعير التحويل
الســعر المحايــد. وأي مبلــغ مدفــوع أعلــى مــن الســعر المحايــد لــن يكــون قابــلاً للحســم. 
 bookkeeping, The Ultimate Guide to Corporate Tax in UAE, 2023,(

(P.5, https://mcledger.co/tax-services/corporate-tax-services-in-uae

ــري والمشــرع  ــن المشــرع الجزائ ــده كل م ــي أي ــن المشــرع الإمارات ــذ م ــى المتخ إن المنحن
ــق الدخــل الخاضــع  ــي اســتخدمت لتحقي ــات الت ــف والمصروف ــة ـســم التكالي المصــري مــن ناـي
ــى الدخــل؛ إذ إن  ــة عل ــون الضريب ــن قان ــادة )))22 م ــي الم ــراه ف ــذي ن ــر ال ــة، وهــو الأم للضريب
المشــرع المصــري أوجــب أيضــاً أن المبالــغ والتكاليــف المســتخدمة بالأعمــال أو الأنشــطة لتحقيــق 
الدخــل الخاضــع للضريبــة هــي مــن المبالــغ التــي تحســم، ولكــن اشــترط المشــرع المصــري فــي 
هــذه المبالــغ أنــه يجــب أن تكــون ـقيقيــة ومؤيــدة بمســتندات مثبتــة ـتــى يتــم الحســم، وفــي ـــال 
انعــدام الإثبــات فإنــه لا يتــم ـســمها، مــا عــدا التكاليــف التــي جــرى العــرف علــى تــرك تســجيلها 
أو إثباتهــا فــي مســتند؛ كمصروفــات الانتقــالات الداخليــة، ومصروفــات البوفيــه للضيافــة الداخليــة 

ــدان، 2022، ص79)) ــخ. )زي ــة، و...إل ــات النظاف لعمــال المنشــأة، ومصروف

"يحدد صافي الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على أساس إجمالي الربح بعد ـسم جميع التكاليف   (((

والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح ويشترط في التكاليف والمصروفات واجبة الحسم ما يأتي:
أن تكون مرتبطة بالنشاط التجاري أو الصناعي للمنشأة ولازمة لمزاولة هذا النشاط. 	1
أن تكون ـقيقة ومؤيدة بالمستندات وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها  	1

بمستندات"
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الفرع الثاني: نفقات الفائدة:

يفــرض قانــون ضريبــة الشــركات مجموعــةً محــددةً مــن القيــود علــى إمكانيــة ـســم نفقــات 
الفائــدة؛ بهــدف الحــد مــن الاقتــراض المفــرط، ولضمــان أن تكــون القــروض المســتخدمة أو 
المترتبــة علــى بعــض المعــاملات داخــل المجموعــة قابلــةً للحســم عندمــا تكــون مقترضــة لغــرض 
تجــاري ـقيقــي فقــط، وعليــه يمكننــا القــول إن القاعــدة العامــة فــي نفقــات الفائــدة أنــه يتــم ـســمها 
ــيذكر  ــدة س ــذه القاع ــى ه ــتثناء عل ــة اس ــن ثم ــة، لك ــتخدم لأغــراض تجاري ــرض اس ــا دام أن الق م
لاـقــاً. ـيــث يســمح للأعمــال التــي تتجــاوز نفقــات الفائــدة الصافيــة فيهــا مبلــغ 2) مليــون درهــم 
إماراتــي بحســم نفقــات الفائــدة الصافيــة بنســبة لا تزيــد علــى %30 مــن أرباـهــا المعدلــة قبل ـســم 
ــي "أيهمــا  ــون درهــم إمارات ــاء )EBITDA(، أو 2) ملي ــة والاســتهلاك والإطف ــدة والضريب الفائ
أعلــى"، ويجــوز ترـيــل مبلــغ نفقــات الفائــدة الصافيــة الــذي يجــاوز الحــد المســموح واســتخدامه 

فــي الفتــرات الضريبيــة العشــر اللاـقــة.

ــم  ــون دره ــة عــن 2) ملي ــدة الصافي ــات الفائ ــا نفق ــل فيه ــي تق ــال الت ــن لا تخضــع الأعم ولك
إماراتــي للقاعــدة العامــة لقيــود ـســم الفائــدة؛ إذ لا تنطبــق القاعــدة العامــة لقيــود ـســم الفائــدة علــى 
المصــارف ومؤسســات التمويــل الأخــرى، أو مقدمــي خدمــات التأميــن، أو الأشــخاص الطبيعييــن. 

)الضريبــة علــى الشــركات والأعمــال، 2022)

ــد  ــريعاتهما، فق ــن تش ــي كل م ــري ف ــري والجزائ ــرعين المص ــن المش ــده كل م ــا أي ــذا م وه
ــف  ــد بـــ "المصاري ــض، وقص ــل التخفي ــة تقب ــف المالي ــري أن المصاري ــرع الجزائ ــح المش أوض
ــم اســتخدامها فــي تمويــل نشــاط المؤسســة  ــد والديــون والقــروض التــي ت الماليــة" كلًا مــن الفوائ
ــي المــادة  ــد نــص المشــرع المصــري ف ــح، )202، ص 62)(، وتماشــياً مــع مــا ذكــر فق )الصال
23 الفقــرة الأولــى))) علــى أن يتــم ـســم عوائــد القــروض التــي تــم اســتخدامها فــي تمويــل النشــاط 

)زيــدان، 2022، ص 79))

واســتخلاصاً لمــا ذكــر آنفــاً فإننــا نــرى أن الفائــدة يتــم ـســمها مــن الدخــل الخاضــع للضريبــة، 
ولكــن بشــرط ألا وهــو أن يكــون مبلــغ القــرض الــذي تمــت عليــه الفائــدة قــد اســتخدم لأغــراض 

خدمــة النشــاط أو الأعمــال التــي تخضــع للضريبــة

المادة 23 / ) من قانون الضريبة على الدخل: "يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الحسم على الأخص ما   (((

يأتي:
عوائد القروض المستخدمة في النشاط أياً كانت قوتها وذلك بعد ـسم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة . )

أو المعفاة منها قانونا.
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الفرع الثالث - نفقات الترفيه:

أو  للضريبة،  الخاضع  عملاء  وترفيه  استقبال  لأغراض  استخدامها  تم  التي  النفقات  هذه  تعد 
النفقات الوجبات،  المسهمين، أو الموردين، أو غيرهم من شركاء الأعمال، ويمكن أن تشمل هذه 
والإقامة، أو النقل، أو رسوم الدخول، أو المرافق والمعدات المستخدمة المتعلقة بالترفيه أو التسلية 
تى أي نفقات أخرى )الضريبة على الشركات والأعمال، 2022(. وسمح المشرع  أو الاستجمام، أو ـ
الإماراتي بخصم %50 خمسين بالمائة منها فقط )المادة 32 / )( قانون ضريبة الشركات والأعمال

ونرى أن المشرـعَين الجزائري والمصري قد أقرا بما جاء به المشرع الإماراتي؛ إذ يتم في 
المشرع  اشترط  وقد  الخدمات،  أعباء  تكون تحت مسمى  التي  الترفيه  نفقات  ـسم  أيضاً  الجزائر 
للمداخيل  السنوي  التصريح  تم تسجيلها وتحديدها في وثيقة  قد  الخدمات  الجزائري أن تكون هذه 
إلى  بالنسبة  62)(، وكذلك الأمر  المبلغ الخاضع للضريبة )الصالح، ص  ـتى يمكن ـسمها من 
عن  اختلف  ولكن  ونظافة،  وبوفيه  انتقالات  من  الترفيه  تكاليف  ـسم  ـيث  المصري؛  المشرع 
المشرع الجزائري بعدم اشتراطه لتوثيقها، بل على العكس؛ فقد صنفها المشرع المصري ضمن 
التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات، وهذا محض ما تم ذكره من 
قبل المشرعين على سبيل المثال لا الحصر، فقد يمكن أن تكون هناك نفقات تم تكبدها وكان هدفها 
سمه )جمام، 0)20 - 2009 ، ص 32) تمويل أو خدم النشاط أو العمل الخاضع للضريبة، فيمكن ـ

المطلب الثاني: الأعباء غير القابلة للخصم 

ــا  ــم تكبده ــي يت ــف الت ــات والتكالي ــض النفق ــاك بع ــإن هن ــاً، ف ــره آنف ــم ذك ــا ت ــس م ــى عك عل
ــم ـســمها،  ــة لا يمكــن أن يت ــة للدخــل الخاضــع للضريب ــام بالأعمــال والأنشــطة المكون خلال القي
وذلــك مــن أجــل وضــع ـــد لمنــع تخفيــض الأربــاح بطرائــق غيــر مرغــوب بهــا، أو مــن خلال 

ــي: ــا بشــكل صــوري، وهــي كالتال ــن التلاعــب به ــي يمك المدفوعــات الت

الفرع الأول: التبرعات والمنح والرشاوي والغرامات:

أولاً- التبرعات والمنح والهدايا التي تقدم إلى جهة ليست جهة نفع عام مؤهلة:

إن التبرعــات والمنــح مــن الأمــور التــي تشــجع الدولــة دائمــاً علــى الخــوض بهــا، ولا ســيما 
ــة،  ــراف الدول ــت إش ــة، أي تح ــة والعام ــات الحكومي ــات والمؤسس ــى الهيئ ــة إل ــت موجه إن كان
ــة  ــة، )الضريب وعندهــا تحســم مــن الأســاس، ولا تدخــل ضمــن ـســاب الدخــل الخاضــع للضريب
علــى الشــركات والأعمــال، 2022(. أمــا التبــرع أو المنــح أو الهدايــا الموجهــة إلــى جهــات غيــر 
ـكوميــة فإنهــا تدخــل ضمــن الدخــل الخاضــع للضريبــة، ولا تحســم، وهــو الأمــر ذاتــه الــذي اتجــه 
لــه المشــرع المصــري؛ إذ إنــه يحســم التبرعــات المدفوعــة للحكومــة أو المؤسســات الأهليــة، أمــا 
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دون ذلــك فإنــه لا يحســمها )قانــون الضرائــب علــى الدخــل، )98)(، ويكمــن ذلــك فــي أن هــذه 
الدفعــات أو المنــح تســتفيد منهــا الدولــة؛ أي إنهــا عائــدة للدولــة، ومــن ثــم لــن تســتقطع الدولــة مــن 
الخاضــع للضريبــة مرتيــن؛ مــرة علــى صــورة ضريبــة، ومــرة علــى صــورة تبــرع، وـتــى يتــم 

تشــجيع الخاضــع للضريبــة للقيــام بالأعمــال الخيريــة التــي تكــون تحــت إشــراف الدولــة أيضــاً

ثانياً- الرشاوي أو أي دفعات غير مشروعة:

الرشــوة فــي لغتنــا مثلثــة الــراء: بالضــم والكســر والفتــح، والرشــوة بالكســـر هــو المشــهور، 
ــراء وكســرها  ــوة: بضــم ال ــب الأســماء واللغــات: "الرشـ ــي تهذي ــووي ف ــول الن ــة. يق وبالضــم لغ
لغتــان فصيحتــان مشــهورتان" )النــووي، 0)9)، ص)2)(، وقــد عرفهــا ابــن الأثيــر بأنهــا 
الوصــول إلــى الحاجــة بالمصانعــة. وأصــل الرشــوة مــن الرشــا الــذي يتوصــل بــه إلــى المــاء"؛ 
وهــو الحبــل الــذي يســتعان بــه لإخــراج المــاء مــن البئــر"، فالراشــي هــو الــذي يعطــي مــن يعينــه 
ــذي يســعى بينهمــا؛ يســتزيد لهــذا ويســتنقص  ــى الباطــل، والمرتشــي هــو الآخــذ، والرائــش ال عل

ــال، 7)20، ص878) ــذا )الع له

وتعــرف الرشــوة بأنهــا: اتجــار موظــف فــي أعمــال وظيفتــه، بالاتفــاق مــع صاـــب الحاجــة أو 
التفاهــم معــه علــى قبــول مــا عــرض الأخيــر، مــن فائــدة أو عطيــة، نظيــر أداء أو امتنــاع عــن أداء 

عمــل يدخــل فــي نطــاق وظيفتــه، أو دائــرة اختصاصــه )العــال، 7)20، ص 878)

ـــرقة  ـــب والس ـــه: كالغص ـــر إذن ـــه بغي ـــن صاـب ـــذ م ـــا أخ ـــو م ـــروع فه ـــر المش ـــال غي ـــا الم وأم
والخيانـــة. كمـــا يمكـــن القـــول أيضـــاً إن المـــال غيـــر المشـــروع هـــو مـــا أخـــذ مـــن صاـبـــه 
ــة                   ــود الباطلـ ــر والعقـ ــا والميسـ ــون؛ كالربـ ــرع أو القانـ ــره الشـ ــلوب لا يقـ ــن بأسـ ــاه، ولكـ برضـ

(224 3)20، ص  )النمـــراوي، 

ــر المشــروعة لا تحســم مــن الدخــل  ــي أن الرشــوة والدفعــات غي ــد رأى المشــرع الإمارات لق
الخاضــع للضريبــة، ونــرى أن علــى المشــرع الإماراتــي إعــادة النظــر فــي هــذه النقطــة؛ إذ إن كلاً 
ــة جريمــةً يعاقــب عليهــا،  ــي التشــريعات العقابي ــر المشــروعة تعــد ف مــن الرشــوة و الدفعــات غي
ولا يتصــور أن تكــون الرشــوة فــي النظــام الجزائــي جريمــةً يعاقــب عليهــا مرتكبهــا، ومــن ناـيــة 
أخــرى  تذكــر علــى  أنهــا  مــن الاعبــاء غيــر القابلــة للخصــم  وكأنهــا أساســاً مشــروعة؛ إذ لا يجــوز 
تــى لا نعطيهــا تلــك الشــرعية القانونيــة مثلهــا مثــل  ذكرهــا براينــا فــي الأعبــاء غيــر القابلــة للحســم ـ

الضرائــب والمنــح ، فمــا بنــي علــى باطــل فهــو باطــل"
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ثالثاً- الغرامات والعقوبات المالية: 

اســتثنى المشــرع مــن العقــد المبالــغ المحكــوم بهــا كتعويــض عــن الإضــرار أو الإخلال 
بالعقــود، وعليــه يمكننــا القــول إن "العقوبــات الماليــة" هــي تلــك العقوبــات التــي تمــس الذمــة المالية 
- الملكيــة الماليــة - للشــخص "الجانــي". وتأخــذ العقوبــات الماليــة عــدة أشــكال: فيمكــن أن تكــون 
علــى هيئــة دفــع مبلــغ مــن ذمــة الشــخص الماليــة لصالــح خزينــة الدولــة، أو عــن طريــق مصــادرة 

بعــض أملاك الشــخص لخزينــة الدولــة، أو غيــر ذلــك

أما "الغرامات المالية" فهي مختلفة عن العقوبات؛ إذ تعرف بأنها إلزام الشخص - المحكوم 
المالية  الذمة  تمس  وهي  قضائي،  بحكم  ومقدراً  محدداً  مبلغاً  الدولة  خزينة  إلى  يدفع  أن   - عليه 

للشخص أيضاً، ولكن تكون محددة فقط بدفع مبلغ معين يتم تحديده )سماعيلي، 9)20، ص75).

أمـا بالنسـبة إلـى المشـرع الإماراتـي فـإن الغرامـات والعقوبـات التـي فرضهـا علـى الخاضـع 
للضريبـة، والتـي لا تحسـم مـن مبلـغ فـرض الضريبـة، هـي الغرامـات والعقوبـات التـي فرضـت 
بسـبب ارتـكاب الخاضـع للضريبـة لمخالفـات ضريبيـة، فمـثلاً تفـرض غرامـة علـى الخاضـع فـي 
ــال عـدم قيـام الشـخص الـذي يمـارس الأعمـال أو نشـاط الأعمـال أو عليه التـزام ضريبـي بتقديم 
البيانـات والسـجلات والمسـتندات المتعلقـة بالضريبـة باللغـة العربية إلى الهيئة عنـد الطلب، أو عدم 
إلغـاء التسـجيل الضريبـي، )قـرار مجلـس الوزراء رقـم / 74 / لسـنة 2023( أو أي التزام ضريبي 
مفـروض مـن قبـل المشـرع، وبسـبب هذا التقصير لا يمكن أن تحسـم من المبلـغ الخاضع للضريبة؛ 
لأنهـا مرتبطـة بشـكل مباشـر وأساسـي بالضريبة على الشـركات والأعمـال، على عكـس العقوبات 
الماليـة المقـررة بتعويـض مـثلا؛ً فـإن تلك الغرامـات أو العقوبات غيـر مرتبطة بالنشـاط الضريبي، 

سـمها تـى بالأعمـال التـي تـؤدي إلـى الدخـل الخاضـع للضريبـة، وعليه يتم ـ أو ـ

الفرع الثاني - الضرائب:

قسم المشرع الضرائب غير القابلة للتنزيل إلى عدة أقسام، هي:

ســم ضريبــة الشــركات المفروضــة علــى الدخــل  أولاً- ضريبــة الشــركات: لا يتصــور أن يتــم ـ
ســاب الدخــل الخاضــع للضريبــة الخاضــع للضريبــة علــى الشــركات ذاتهــا فــي إطــار ـ

ــة  ــة القابل ــا الخاضــع للضريب ــي يتكبده ــدخلات الت ــى الم ــة عل ــة المضاف ــة القيم ــاً- ضريب ثاني
ــة  ــتخدمها الخاضــع للضريب ــون اس ــد يك ــي ق ــلع، والت ــض الس ــى بع ــرض عل ــي تف ــترداد الت للاس
فــي أعمالــه وأنشــطته لبلــوغ الحــد الــذي يخضــع الدخــل بــه للضريبــة، بالتالــي لا يتصــور ـســم 
ــم تحقيــق أغــراض  ــات تكبــدت ـتــى يت الضرائــب بــكل الأـــوال؛ لأنهــا فــي أساســها ليســت نفق
ــركات  ــة الش ــة، ضريب ــة )وزارة المالي ــل الحكوم ــن قب ــت م ــات فرض ــي نفق ــا ه ــة، وإنم الضريب

(https://mof.gov.ae/corporate-tax-faq-ar  ،2023 الشــائعة،  الأســئلة 
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ثالثـاً- الضريبـة علـى الدخـل: يتـم فرضهـا علـى الخاضـع للضريبة خـارج الدولـة، وأي نفقات 
أخـرى تحـدد بقـرار يصـدر مـن مجلس الوزراء بناء علـى اقتراح الوزير؛ إذ إن الدخـل ـ كما ذكرنا 
ـ قـد يكـون منشـؤه داخـل الدولـة وقد يكـون خارجها، فجـاء المشـرع الإماراتي ليبيـن أنه في  سـابقا ًـ
ــال كان خـارج الدولـة؛ ـيـث إن هـذا الدخـل فـي بعـض الـدول يخضـع للضريبـة علـى الدخـل؛  
كالضريبـة علـى المرتبـات والأجـور، والضريبـة علـى النشـاط التجـاري والصناعـي، والضريبـة 
علـى إيـرادات الثـروة العقاريـة، والضريبـة علـى توزيعـات الأربـاح، والضريبـة علـى أربـاح بيـع 
الحصـص والأوراق الماليـة )الضريبـة علـى الشـركات والأعمـال، 2022(.  ولكن قد يتسـبب ذلك 
الـة الازدواج الضريبـي غيـر المرغوب بهـا ولابد مـن معالجتها بالاتفاقيـات الضريبية فـي خلـق ـ

الفرع الثالث: أعباء أخرى:

أولاً- أربــاح الأســهم، أو الحصــص، أو توزيعــات الأربــاح، أو منافــع ذات طبيعــة مماثلــة تدفــع 
للمالــك الخاضــع للضريبة:

"السهم" جزء من مال الشركة، يستحق ـامله جزءًا من أرباح الشركة بنسبة عدد أسهمه إلى 
مجموع الأسهم، وهو إما اسمي، شخصي، وإما لحامله، أما بالنسبة إلى أرباح الأسهم فهي الحصول 
الأرباح  وأما  2000، ص40(،  )جعفر،  الشركة  في  الأسهم  قيمة  إجمالي  من  سنة  كل  مبلغ  على 
الرأسمالية فهي الأرباح التي تحققها المنشأة من بيع أصل من أصولها )محمد، 7)20، ص30 - 
)3(، وأما الحصص فتعبر عن إجمالي الحصص المملوكة في الشركة بعد سداد أي دين، ويشار إليها 

بأنها أجزاء الملكيات في شركات متعددة )Gilt، ما المقصود بالأسهم والحصص وـصص الملكية؟ 
.(https://www.ig.com/ar-ae/stock-trading/what-are-stocks-equities ،20(9

تعـد  أو الحصـص، أو ـتـى توزيعـات الأربـاح جميعهـا،  مـن أربـاح الأسـهم  فـإن كلاً  لـذا 
تى لو لم تكـن من التكليفات المسـتخدمة لأعمال  مدفوعـات مـن صافـي الربـح الخاضع للضريبـة، ـ
تـى وإن لم تدخل ضمن نطـاق التكاليف المتكبدة  وأنشـطة الخاضـع للضريبـة، وهـذه المدفوعات - ـ
سـمها مـن الدخل الخاضـع للضريبة؛ لأنها  لأغـراض أعمـال الخاضـع للضريبـة- لا يمكـن أن يتم ـ

مرتبطـة بشـكل جوهـري ومباشـر بنتائـج الدخل الـذي يخضـع للضريبة

ثانيــاً- المبالــغ المســحوبة مــن الأعمــال مــن قبــل شــخص طبيعــي يكــون خاضعــاً للضريبــة أو 
شــريكاً فــي ائــتلاف مشــترك:

ــر؛  ــخصين أو أكث ــن ش ــد بي ــب عق ــأ بموج ــة تنش ــه علاق ــترك": بأن ــتلاف المش ــرف "الائ يع
كالشــراكة، أو العهــدة، أو أي ارتبــاط آخــر مشــابه بيــن شــخصين أو أكثــر، )الضريبــة علــى 
ــاح  ــاً مــن تخفيــض أرب ــوع مــن الحســم منع ــق هــذا الن ــم تطبي ــال، 2022(، وت الشــركات والأعم
ــداف  ــغ لأه ــحب المبال ــق س ــن طري ــطة ع ــالاً أو أنش ــون أعم ــن يزال ــن الذي ــخاص الطبيعيي الأش

شــخصية، أو لاســتخدام شــخصي، وينطبــق ذات الأمــر علــى الشــريك فــي الائــتلاف المشــترك
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الخاتمة:

ــت  ــال؛ إذ بين ــركات والأعم ــى الش ــة عل ــئة للضريب ــة المنش ــة بالواقع ــتنا المتعلق ــا دراس أنهين
الدراســة ماهيــة الوعــاء الضريبــي للضريبــة، وآليــة ـســابه وفــق القوانيــن والأنظمــة والقــرارات 
واللوائــح التنفيذيــة الناظمــة لهــذه الضريبــة فــي الدولــة، مســلطين الضــوء علــى إيجابيــات القانــون 

وثغراتــه، وتوصلنــا لجملــة مــن النتائــج والتوصيــات فــي هــذا الخصــوص علــى الوجــه الآتــي:

النتائج:

بيــن القانــون رقــم 47 لســنة 2022 الأـــوال التــي ينشــأ معهــا الديــن الضريبــي؛ وهــي . )
ــب  ــا بحس ــرر لهم ــد المق ــال الح ــل الأعم ــي دخ ــركات وإجمال ــح الش ــي رب ــوغ صاف بل
نصــوص القانــون، وـــدد المشــرع الإماراتــي بشــكل دقيــق الأـــكام المتعلقــة بــكل 

ــا. ــي فيهم ــن الضريب ــأ الدي ــى ينش ــان مت ــا؛ لبي منهم

ـــدد المشــرع الإماراتــي الحــد الواجــب بلوغــه فــي كل مــن ضريبــة الشــركات والأعمــال . 2
ـتــى تفــرض علــى الشــركات والقائميــن بالأعمــال؛ إذ تفــرض ضريبــة بنســبة %9 علــى 
صافــي الإيــرادات البالــغ للشــركات 375.000 درهــم إماراتــي خــلال الفتــرة الضريبيــة 
المحــددة، أمــا بالنســبة إلــى الأعمــال فإنهــا تفــرض الضريبــة بنســبة %9 علــى إجمالــي 

الدخــل الــذي يتجــاوز 000.000.) درهــم إماراتــي خــلال الفتــرة الضريبيــة المحــددة.

إن الواقعــة المنشــئة للضريبــة علــى الشــركات والأعمــال أساســها صافــي الربــح المحقــق . 3
ــد النفقــات  مــن الشــركات، وقــد بيــن المشــرع كيفيــة اـتســاب صافــي الربــح بعــد تحدي
ــة  ــي، وكيفي ــي لا يمكــن أن تحســم مــن هــذا الصاف ــات الت ــل، وماهــي النفق ــة للتنزي القابل

الوصــول إلــى الحــد المبيــن فــي القانــون.

راعــى المشــرع الإماراتــي عندمــا فــرض الضريبــة خصوصيــة الاســتثمار فــي الدولــة، . 4
وتنــوع الشــركات، وفــرض نســبة ضريبــة أقــل عــن غيــره مــن الــدول الشــقيقة.

لــم يــراع المشــرع الإماراتــي موضــوع الازدواج الضريبــي الــذي يمكــن أن ينشــأ . 5
لخضــوع المكلــف لضرائــب محليــة وضرائــب خارجيــة، فهــو لــم يقــر خصــم الضرائــب 

ــس المحــل. ــى نف المدفوعــة خارجــا" عل
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لم يضع المشرع معيارا" واضحا" لاعتبار نفقة ما قابلة للتنزيل من الوعاء الضريبي.. 6

لم يبين المشرع الإماراتي وصف الدخل الخاضع للضريبة من ـيث شرعيته وتحققه.. 7

التوصيات:

نوصي المشرع الضريبي بتحديد صفات الدخل الخاضع للضريبة.	 

نوصــي المشــرع بمراعــاة موضــوع الازدواج الضريبــي والنــص علــى خصــم الضريبــة 	 
ذاتهــا الأجنبيــة.

نوصــي المشــرع بوضــع معاييــر واضحــة لإمكانيــة خصــم النفقــات مــن وعــاء الضريبــة، 	 
ـتــى يمكــن تطبيقهــا بشــكل ســليم ولا تكــون مدعــاة للتهــرب الضريبــي.

نوصـي المشـرع الإماراتـي بـأن يكون فـرض الضريبة بشـكل متدرج علـى المكلفين بها؛ 	 
لمـا يـؤدي إلـى عدالـة ضريبيـة بيـن المكلفيـن؛ إذ لا يتصور أن يتسـاوى فـي الضريبة كل 

ـد النصاب. مـن الشـركات الضخمـة مـع الشـركات المتوسـطة أو الصغيـرة التي تؤدي ـ

نحــث المشــرع الإماراتــي علــى النظــر فــي سياســة الربــح الخاضــع لضريبــة الشــركات؛ 	 
لتحقيــق التــوازن بيــن ضمــان المســاهمات العادلــة، وتعزيــز النمــو الاقتصــادي؛ إذ مــن 
الممكــن أن تســهم صياغــة إطــار ضريبــي فــي تحفيــز الممارســات المســؤولة للشــركات 

وتعزيــز الابتــكار، علــى أن يتــم توفيــر بيئــة ماليــة مســتدامة وعادلــة.

نوصــي المشــرع بإجــراء مراجعــات وتحديثــات منتظمــة للتشــريعات؛ للتكيــف مــع 	 
المشــهد الاقتصــادي المتنامــي، والمعاييــر الدوليــة، وتعزيــز بيئــة صديقــة للأعمــال، مــع 

ــي عــادل وفعــال. ــى نظــام ضريب ــاظ عل الحف

ــى أـــدث 	  ــن الاطــلاع عل ــة م ــف بالضريب ــة يســتطيع المكل ــة قانوني ــاد آلي نوصــي بإيج
التعديــلات والبيانــات الواجبــة عليــه، أي: أن يكــون هنــاك جســر للتعــاون بيــت المكلــف 

ــة. ــة الضريب ــة والهيئ بالضريب
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The Taxable Event for Corporate and Business 
Taxation Under Emirati Law

Sham Adnan Al Bakour)1(

Mona Mahmoud Idlibi)2(

Abstract:

The tax on corporate profits and businesses in the United Arab Emirates 

was imposed under Law No. 47 of 2022. This law aims to enhance the 

global standing of the United Arab Emirates and represents its first steps 

toward implementing income taxation. Global economic developments, 

international investment growth, and various other reasons necessitated 

the imposition of taxes in various forms. This tax is based on specific 

principles and is imposed according to legal provisions that determine its 

personal and objective scope. Determining the taxable event is one of the 

most important issues within the objective scope of this tax. It clarifies the 

characteristics of profit subject to this type of tax and when the state's right 

to impose this tax on the taxpayer arises, along with the significant legal 

consequences that follow.

Keywords: tax on corporate profits and businesses, direct taxes, profit, 

taxable income, taxable event.
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